
عندي بعض الأسئلة ف جانب المعاملات المالية :

1- ما حم استعمال بطاقات الائتمان المسماة (Credit Card)؟

2- ما حم أخذ البنك رسوم سنوية نظير إصدار هذه البطاقة ؟

3- ما حم ما يتحصل عليه البنك من نسبة 1.5 بالمئة من أي شركة يقوم
بالسداد لها بالنيابة عن ؟

4- تقوم بعض الشركات التجارية البرى بإعطاء من يشتري سلعها عن طريق
الريدت كارد (Credit Card) نقاطًا بحسب كثرة المشتريات وقلتها، ويمن

لصاحب هذه النقاط أن يشتري بها سلعا بعد ذلك، فهل يجوز شراء السلع بالنقط
الممنوحة من هذه الشركات ؟

الجواب :
Credit) م استعمال بطاقات الائتمان المسماةبالنسبة للسؤال الأول  1- ما ح

Card)؟ :
بطاقات الائتمان ه: مستند يعطيها البنك لشخصٍ بناء عل عقدٍ بينهما يمنُه
من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتَمدُ المستند ‐التاجر‐ دون دفع الثمن
،مواعيد دورية حاملها ف نه التزام البنك بالدفع،  ثم يعود عل؛ لتضمحا

محددة مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ عل
من تاريخ المطالبة.



أما عن حمها فيقول الدكتور صلاح الصاوي : فإن الأصل ف هذه البطاقات
هو المنع؛ نظرا لما تتضمنه من الشرط الفاسد، وهو الالتزام بالزيادات الربوية

عند التأخر عن السداد، ولهذا كانت فتوى المجامع الفقهية ف الشرق عل المنع
من التعامل بها، لاسيما مع وجود البديل الإسلام وشيوعه ف الشرق، أما من

اضطر للتعامل بها ممن يقيمون ف الغرب أو ارتبطت معاملاته التجارية بهم
فأرجو أن لا حرج ف ذلك، مع الالتزام بالوفاء ف الميقات حت لا يقع تحت

طائلة هذه الشروط الربوية. 
وبالنسبة للسؤال الثان : 2- ما حم أخذ البنك رسوم سنوية نظير إصدار هذه

البطاقة ؟
ما يأخذه البنك من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم

خدمية لا بأس بها فه جائزة .
وبالنسبة للسؤال الثالث : 3-  ما حم ما يتحصل عليه البنك من نسبة 1.5

بالمئة من أي شركة يقوم بالسداد لها بالنيابة عن ؟
 النسبة الت يأخذها البنك  نوعٌ من العمولة المتفق عليها مسبقًا، فالبنك وكيل

ينوب عنك ف السداد والوكالة جائزة بأجر وبدون أجر .
وبالنسبة للسؤال الرابع :4- إعطاء البنوك أو الشركات  نقاطًا بحسب كثرة

المشتريات وقلتها:فهذا من أساليب الدعاية التجارية لجذب الناس للشراء من
محالهم، بإعطاء بعض النقاط الت يستفيد منها المشتري بعد تجميع عددٍ منها،

به يستطيع المشتري أن يشتري سلعا أخرى من نفس المحل.
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ويعد إعطاء البائع نقاطًا للمشتري عند الشراء منه من قبيل الهبة
المشروطة، وه جائزة .

والدليل عل صحتها: ما رواه الترمذي عن عمرِو بن عوفٍ المزن رض اله
ا ،هِموطشُر َلونَ عملسالم» :قَال لَّمآله وسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رعنه ا
.”يححص نسح دِيثذَا حا». قال الترمذي: “هامرح لحا وا ،َح مرطًا حشَر

ووجه الدلالة: هو أن الشارع أجاز الشروط غير المخالفة للشرع، خاصةً أن
الهبة من باب التبرعات، ومعلوم أن عقود التبرعات يتَسامح فيها، بخلاف عقود

المعاوضات.
عليه وآله وسلم أنه علق الهبة بالشرط ف ه تعالال صل عن النب وقد صح

حديث جابر لما قال: «لَو قَدْ جاء مال الْبحرين لأعطَيتُكَ هذَا، وهذَا، ثم هذَا»
ثَلاث حثَياتٍ. وأنجز ذلك له الصديق رض اله عنه؛ لما جاء مال البحرين بعد

وفاة رسول اله صل اله تعال عليه وآله وسلم.
فإن قيل: كان ذلك وعدًا؟ قلنا: نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد. وكذلك فعل
النب صل اله تعال عليه وآله وسلم لما بعث إل النجاش بهدية من مسك،
نم اقوالَّةً وح اشالنَّج َلا تدَيهقَدْ ا ّنه عنها: «اال وقال لأم سلمة رض

َلع تدةً، فإن روددرلا ما تدِيى هلا أرو ،اتلا قَدْ ما اشى النَّجرلا اكٍ، وسم
فَهِ لَكِ» ‐رواه أحمد‐ وذكر الحديث. فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط،

عمً بهذين الحديثين] اهـ.


